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 الجزائر - يعكــــس تدخل البنك المركزي 
لتخفيــــف اختنــــاق الســــوق النقدية بعد 
أشهر من شــــح الســــيولة في ظل تصاعد 
تحذيرات الخبراء من أزمة تمويل خطيرة، 
ارتباك الســــلطات في مواجهــــة تداعيات 
انهيــــار أســــعار النفط والوبــــاء في وقت 

يشتد فيه الاحتقان الاجتماعي.
وقررت لجنة عمليات السياسة النقدية 
التابعــــة لبنــــك الجزائر، اللجــــوء مجددا 
إلــــى خفض ســــعر الاحتياطــــي الإلزامي، 
وهو مســــتوى الأصول التــــي يتعين على 
المؤسســــات المصرفية والمالية أن تحتفظ 
بها مع البنك المركزي، من 6 في المئة إلى 3 
في المئة، كما قررت اللجنة تفعيل عمليات 
إعادة التمويل الرئيسية خلال شهر واحد.

وحسب بيان للبنك، فإن هذه القرارات 
جاءت لتعــــزز قرارات ســــابقة اتخذت في 
أبريــــل الماضــــي، حيث تجعل مــــن الممكن 
للنظــــام المصرفــــي أن يعمل علــــى تحرير 
كميــــات إضافيــــة مــــن المــــوارد، وإتاحــــة 
موارد إضافية للبنوك والمؤسسات المالية 
لتمويل الاقتصاد الوطني ودعم النشــــاط 

الاقتصادي.
النقديــــة  السياســــة  تدابيــــر  وتأتــــي 
الجديــــدة، تفاعــــلا مع انكماش الســــيولة 
المصرفية، لاســــيما مع ظهور أزمة سيولة 
نقديــــة خانقة خــــلال الأســــابيع الأخيرة، 
حيــــث ذكر البنك في تقرير له خلال شــــهر 
جوان الماضي حول الوضعية الاقتصادية 
فــــي الربــــع الأول من العام الجــــاري، بأن 
”إجمالي الســــيولة المصرفية اســــتمر في 

الانحدار خلال العام 2020“.

وأضاف ”رغم الانخفاضات المســــجلة 
خلال العامين 2015 و2016، إلا أن السيولة 
المصرفية استقرت بشكل جيد نسبيا، بعد 
إطلاق عمليات ضخ الســــيولة في السوق 
المفتوحــــة بداية مارس 2017 ثم نمت بقوة 
في نوفمبر 2017 بعــــد تنفيذ التمويل غير 

التقليدي (طبع النقود)“.
وأمام تشــــبع الســــوق النقديــــة، قرر 
البنك زيادة ســــعر الاحتياطــــي الإلزامي 
إلــــى 8 في المئة فــــي ينايــــر 2018، ثم إلى 
10 في المئة فــــي يونيو 2018، وأخيرا إلى 
12 فــــي المئة في فبرايــــر 2019، ولأن لوحة 
الأوراق النقدية كانت في وضع الاستعداد 
منذ منتصف العام الماضــــي، فإن البنوك 
التجاريــــة شــــهدت مرة أخــــرى انخفاضا 
فــــي مســــتوى الســــيولة لديهــــا، وهو ما 
اضطــــر البنك المركزي إلــــى خفض معدل 
الاحتياطي الإلزامي مــــن 10 في المئة إلى 
8 فــــي المئــــة في مــــارس 2020. كما خفض 
أســــعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة 
أساسية إلى 3 نقاط، بحسب تقرير البنك 

المركزي.
وفي شــــهر أبريل الماضــــي، عاد البنك 
إلى الانخفــــاض مجددا بمقــــدار 25 نقطة 
أساسية وهو السعر الأساسي المطبق على 
عمليات إعادة التمويل الرئيســــية، إلى 3 
نقاط أساسية، وأنزل الاحتياطي الإلزامي 
من 8 في المئة إلى 6 في المئة، بغرض توليد 
مــــوارد تمويل جديــــدة للاقتصاد المحلي، 
قادرة على تخفيف التأثير المزدوج المترتب 
على جائحــــة كورونا وانخفاض أســــعار 

النفط على النمو.
وكان مدير البنك السابق ووزير المالية 
الحالي أيمــــن عبدالرحمن، قــــد أرجع في 
تصريح له بأن ”النقص النقدي الأخير في 
البلاد يرجع أساســــا إلى تباطؤ الاقتصاد 
المحلي، نتيجة الإغــــلاق الذي فرضه وباء 
كورونــــا، خاصة فــــي القتــــرة الممتدة بين 

مارس ويوليو الماضيين“.
وقــــال ”إن توفر الســــيولة من المتوقع 
أن يتم بحلول شــــهر أكتوبــــر على الأكثر، 
مع استئناف الأنشــــطة الاقتصادية“، لكن 
خبــــراء الاقتصاد يرجعــــون الظاهرة إلى 
”الصعوبــــات البنيويــــة التــــي يواجههــــا 
النظــــام المصرفي فــــي ما يتعلــــق بتعبئة 
المدخــــرات واســــتخدامها، حيــــث يعتبــــر 

جمع الموارد بمثابة نقطــــة ضعف النظام 
المصرفي الجزائري“.

ومن بــــين حوالي خمســــة آلاف مليار 
دينار مــــن العملــــة الائتمانيــــة المتداولة، 
والتي تمثــــل نحو 32 في المئة من إجمالي 
المعــــروض النقدي، فإن ما بــــين 1500 إلى 
2000 مليار دينار تمثــــل مدخرات الوكلاء 
الاقتصاديين، باستثناء الدوائر المصرفية، 
وقــــد حدثت زيــــادة في عمليات الســــحب 

النقدي منذ بداية الوباء.
ويــــرى الخبير المالي فريــــد بورناني، 
بــــأن قــــرار البنــــك باللجــــوء مجــــددا إلى 
خفض معــــدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك 

إلى حدود 3 في المئة، يشــــير إلى الافتقار 
للســــيولة النقديــــة، وأن الحكومــــة التــــي 
تبحــــث عن حلــــول فوريــــة، لا تملك مجالا 
واسعا للمناورة في مواجهة هذا الوضع.

وقال ”إنه مؤشــــر واضح على الافتقار 
للســــيولة المصرفية، وهو ببســــاطة إعادة 
الســــيولة إلى البنــــوك، التــــي تعاني إلى 
حد كبير، وأن الشــــعور بانعدام الســــيولة 
صــــارا متفاقما، ويتعــــين علينا أن ننزعج 
لهذا الأمر، لأن المشــــكلة لا تكمن في القرار 

المتخذ، وإنما تكمن في التمويل“.
وأضاف ”يتعين على الحكومة أن تقيّم 
الأرصــــدة المتعثــــرة، وهو مــــا يتطلب إما 

تمويل هذه المشــــاريع وإما تكبد المزيد من 
الخســــائر، وفي كلا الحالتين، سيؤثر ذلك 

سلباً على رأس مال البنوك“.
وشــــدد ”بدأت مشــــكلة السيولة خلال 
العام 2015 مع دخول صندوق الاســــتثمار 
الوطنــــي إلــــى رأســــمال شــــركة جيــــزي 
للاتصــــالات الخلويــــة، وبعد ذلــــك، كانت 
الأزمــــة الاقتصادية والقــــروض الممنوحة 

لمجموعات كبيرة“.
وفي إجــــراء يســــتهدف التخفيف من 
وطأة شــــح الســــيولة قرر بريــــد الجزائر 
مؤخرا بإيعاز مــــن الحكومة، فرض قيود 
على سحوبات الشركات، كما علق عمليات 

الســــحب من المكاتب البريدية للأشخاص 
المعنويين الحائزين على حسابات بريدية، 
لكن الوضع بقــــي متأزما ولا يحمل بوادر 

حل للأزمة.
ولا يســــتبعد أن تطــــول الأزمة في ظل 
غياب حلول ناجعة، كما ينتظر أن تتوسع 
لتشــــمل مؤسســــات مصرفيــــة وشــــركات 
التأمــــين، خاصة في ظل تقلــــص الودائع 
مــــن طرف الشــــركات الناشــــطة على غرار 
ســــوناطراك النفطية وسونلغاز (الكهرباء 
والنقــــل  الجويــــة  والخطــــوط  والغــــاز)، 
العمومي، وهي قطاعات تأثرت بالجائحة 

الصحية.

 بكين - عززت الصين تحركاتها للمطالبة 
بمزيد تحرير الاقتصــــاد العالمي من القيود 
بهدف تنميــــة العوائد التجارية وتســــريع 
التعافي لــــردم الفجوة الكبيرة التي تركتها 

الجائحة في مسيرة التنمية العالمية.
وقال رئيس مجلـــس الدولة الصيني 
لـــي كـــه تشـــيانغ إن ”التجـــارة الدولية 
بحاجة إلى دعم تحرير وتسهيل التجارة 
والاســـتثمار بشكل مشـــترك، واستعادة 
العالمية  والتوريـــد  الصناعـــة  سلاســـل 
والتبادلات الشـــعبية على وجه السرعة، 

لتنشيط الاقتصاد العالمي“.
جاء ذلـــك خلال الحـــوار الافتراضي 
الخاص مع قـــادة الأعمال العالميين الذي 
اســـتضافه المنتدى الاقتصـــادي العالمي 

مؤخرا.
وخلال الحوار، أعطى رئيس مجلس 
الدولـــة الصينـــي صـــورة مجملـــة عـــن 
رؤيـــة الصين لحـــال الاقتصـــاد العالمي 
بعد جائحـــة فايروس كورونـــا الجديد، 
كمـــا تحدث عـــن بعض الحلـــول اللازمة 
لتخليـــص الاقتصاد العالمـــي من المأزق 
الذي هو فيه، وأجاب على الأسئلة القلقة 
التي تخطر ببال رجال الأعمال العالميين.

واتفـــق خبـــراء ورجـــال أعمـــال من 
مؤسســـات عربيـــة وصينيـــة علـــى أن 
الحـــوار الذي جاء وســـط ظروف صعبة 

بســـبب جائحة فايروس كورونا الجديد 
وأضرارهـــا الكبيرة للاقتصـــاد العالمي 
ســـيكون له مردود إيجابـــي على العالم 

أجمع وليس الطرفين فحسب.
وأكـــد مديـــر موقـــع الصـــين بعيون 
عربية الإعلامـــي محمود ريا، أن القيادة 
الصينية تســـير مـــع المســـار الطبيعي 
للتاريـــخ في خطـــوات هادفة إلـــى بناء 
مجتمع ذي مســـتقبل مشـــترك للبشرية، 

وذلـــك فـــي مواجهـــة موجـــات التفتيت 
والتعصـــب وقطع أواصـــر التواصل في 

مختلف المجالات بين الشعوب والأمم.
”العناويـــن  أن  إلـــى  ريـــا  وأشـــار 
الاقتصاديـــة التـــي تحدث عنهـــا لي في 
حواره مع قادة الأعمال العالميين شـــكلت 
تجســـيداً لهذه المبادئ الأساســـية التي 
تعتمدهـــا الصين في علاقاتها مع العالم، 
ولاســـيما في المجال الاقتصـــادي، حيث 
تســـاهم بقـــوة وتقـــدم كل التســـهيلات 
الممكنـــة لإعـــادة الاقتصـــاد العالمـــي إلى 
ســـكّته الصحيحة بعد الصدمة الخطيرة 

التي تعرّض لها.
وأضاف أن الأهـــم من كل ذلك هو أن 
لي قـــدم خارطة طريق تنبـــع من مبادئ 

الصـــين السياســـية والاقتصاديـــة التي 
يبشّـــر اتباعها بخلق فـــرص كثيرة لردم 
الفجـــوة الكبيرة التـــي تركتها الجائحة 

في مسيرة التنمية العالمية.
وذكر ريا أن كلمات لي التي قال فيها 
إن ”السلام والتنمية والتعاون والتبادل 
تظل موضـــوع عصرنا الراهن واتجاهه، 
ليست شعارات تُطلق في الفراغ، ولكنها 
قواعد أساســـية يؤدي الالتـــزام بها إلى 
الخروج مـــن القوقعة التي تحاول بعض 
القـــوى الكبرى وضـــع العالـــم فيها من 
خـــلال خلق جـــدران من الحظـــر والقمع 
والعقوبـــات والتهديدات التي تؤدي إلى 
زيادة الآثار الســـلبية التـــي يعاني منها 
الاقتصاد فـــي العالم، وذلك بغية تحقيق 
أهداف شـــخصية أو البحث عن مكاسب 
انتخابية ضيقة، بعيـــداً عن التفكير في 

المسار الكلّي للاقتصاد العالمي“.
وســـلط ريا الضـــوء علـــى أن لي قد 
ألمّح إلى مسؤولية كل القوى العالمية في 
هـــذا المجال عندما أشـــار إلى أن ”جميع 
الأطراف تتحمل واجبا إلزاميا بالحفاظ 
علـــى البيئـــة العالمية من أجـــل تحقيق 
الســـلام والتنمية، ودعم التعددية، ودعم 
النظـــام الدولـــي، وبث الأمـــل والثقة في 

الشعوب بجميع أنحاء العالم.
ولفـــت ريـــا إلـــى أنـــه من بـــين دول 
بتعزيـــز  الصـــين  تهتـــم  التـــي  العالـــم 
تأتـــي  معهـــا،  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 
الـــدول العربية في الطليعة، حيث شـــهد 
التعـــاون الاقتصادي بـــين الطرفين نمواً 
لافتاً، ســـواء على المستوى الجماعي أو 
على مســـتوى الـــدول العربيـــة منفردة، 

وتطـــورت آليـــات التواصـــل مـــن خلال 
المنتديات والمعارض واتفاقيات الشراكة 
الاســـتراتيجية وغيرهـــا من الوســـائط 
العاديـــة أو الإلكترونية، وهذا ما يبشـــر 
بحصـــول قفزات أكثـــر أهمية في تطوير 
العلاقات الاقتصادية العربية-الصينية.

مـــن جانبه، أكـــد الأكاديمي الصيني 
شـــانغ جـــون المتخصـــص في شـــؤون 
الاقتصـــاد الآســـيوي فـــي مقالتـــه التي 
الصـــين  اقتصـــاد  أن  مؤخـــرا،  نشـــرت 
أثبـــت قدرته علـــى الصمود علـــى الرغم 
مـــن الضربة القوية التـــي تلقاها نتيجة 
لعمليـــات الإغلاق بســـبب جائحة كوفيد 
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”صحيح  الصيني  الأكاديمـــي  وكتب 
أنه لم يرتد بشكل كامل إلى سابق نشاطه 
لأن بعـــض الأنشـــطة، خاصة فـــي قطاع 
الخدمـــات، لا يمكن إحياؤها ببســـاطة. 
ولكن على عكس معظم دول العالم، يبدو 
من غير المرجح أن تغرق الصين في ركود 
طويل، خاصة بســـبب تحولهـــا الرقمي 
الســـريع. فالاقتصـــاد الرقمي في الصين 

يشهد نموا قويا حتى قبل الجائحة“.
وفي هذا الصدد، قال فو تشـــنغ قانغ، 
ممثل ســـوق أبوظبي العالمي في الصين، 
إنه بعد نجاح الصين في الســـيطرة على 
الجائحة، أخذ العالـــم بزمام المبادرة في 
توفير قوة دفع جديدة للبلدان والشعوب 
وخلق فوائـــد جديدة من خلال توســـيع 

الانفتاح على صناعة الخدمات.
وأضاف أن الغرض من الالتزام بفتح 
الأســـواق والتعاون العالمي هو مشاركة 
مكاســـب التنميـــة الصينية مـــع العالم، 

وإفســـاح المجال أمـــام المزايا النســـبية 
لكل منهما على أســـاس المنفعة المتبادلة، 
واستكشـــاف حلول للصعوبات المشتركة 
الكامنة في الانكماش الاقتصادي العالمي.
ورأى فـــو أنه من المنظور التاريخي، 
يعـــد تطور وتغيـــر النمـــط العالمي أمرا 
طبيعيا، ولكن من أجـــل إنقاذ الاقتصاد 
العالمـــي مـــن الضائقة في ظـــل الوضع 
الوبائـــي، مـــن الضـــروري أن تتوصـــل 
جميع الـــدول إلى توافـــق وتتعاون مع 
بعضهـــا البعـــض، وألا تتـــردد في بذل 
الجهـــد والعودة إلـــى الانفتـــاح، حيث 
يتحمل كل منها مســـؤولية الحفاظ على 
كفـــاءة وســـلامة الحوكمـــة الاقتصادية 

العالمية.

وأضاف أن هذا التطور المتزايد يقوم 
علـــى إيمان حقيقي لـــدى الصين والدول 
العربيـــة بالفوائـــد الكبـــرى التي يمكن 
تحصيلها من تعزيز هذه العلاقات، الأمر 
الذي يؤشـــر إلى ســـعي حثيـــث لتجاوز 
كل العقبـــات والحواجز التـــي يمكن أن 
تعترض السير قدماً نحو آفاق أوسع من 
التلاقي والإفادة المتبادلة التي تعتمدها 
الصـــين كمبـــدأ أساســـي فـــي علاقاتها 
مـــع دول العالـــم لكي يحتضـــن الجميع 

مستقبلا مشرقا معا.

بنك الجزائر المركزي يتدخل لتخفيف اختناق السوق النقدية

تحرير التجارة والاستثمار سر تعافي الاقتصاد العالمي

تحذيرات من تقلص هوامش مواجهة أزمة انهيار أسعار النفط وكورونا

خبراء يعارضون كل أشكال القمع والعقوبات التي تزيد من الآثار السلبية

ــــــى التوالي خلال  اضطــــــر بنك الجزائر المركــــــزي، للتدخل للمرة الثالثة عل
الأشــــــهر الســــــتة الأخيرة، مــــــن أجل فــــــك الاختناق على الســــــوق النقدية، 
باللجوء مجددا إلى تخفيض ســــــعر الاحتياطي الإلزامي للبنوك والمصارف 
التجارية في البلاد، بهدف السماح بضخ سيولة نقدية تستجيب لحاجيات 

المستهلكين بعد عدة أسابيع من التخبط.

تراهن الصين على تحرير التجارة العالمية وزيادة الاستثمارات لتسريع تعافي 
الاقتصــــــاد العالمي حيث يؤكد قادة اقتصاديون أن ذلك، ضروري لاســــــتعادة 
سلاســــــل الصناعة والتوريد العالمية، وضمــــــان تعددية حقيقية تضمن الأمن 

الاقتصادي بعيدا عن القمع والعقوبات لتنشيط الاقتصاد العالمي.

سيولة مفقودة

البنك المركزي يقرر 

خفض سعر الاحتياطي 

الإلزامي من 6 إلى 3 في 

المئة، وتفعيل عمليات 

إعادة التمويل الرئيسية 

دة تخنق الاقتصاد
ّ
تجارة مقي

صابر بليدي

ب ين ه

صحافي جزائري

التجارة الدولية بحاجة 

إلى دعم تحرير الاقتصاد 

بشكل مشترك

لي كه تشيانغ


